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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
الدورة الحادية والسبعون 

 
محضر موجز للجلسة ١٩٠٦  

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ صباحا 
السيد بغواتي  الرئيس:

   
المحتويات 

 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد (تابع) 
التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

٤٠ من العهد (تابع) 
التقريـــر الـــدوري الرابـــع للجمهوريـــة الدومينيكيــــة 

 *(CCPR/C/DOM/99/4)

ــــة  بدعــوة مــن الرئيــس اتخــذ أعضــاء وفــد الجمهوري - ١
الدومينيكية أماكنهم على طاولة الاجتماع. 

ـــة الدومينيكيــة)  السـيدة أبـرو دو بلانكـو (الجمهوري - ٢
شـكرت أعضـاء اللجنـة علـى الفرصـة الجديـــدة الــتي أتاحوهــا 
لتبادل الآراء معهم وأكدت لهم التزام الجمهورية الدومينيكيـة 
ــها  المسـتمر بتنفيـذ العـهد. وقـالت إن الأهميـة الكبـيرة الـتي يولي
بلدهـا للاجتمـاع انعكسـت في كـبر حجـم الوفـد الـذي ضـــم 
ــــات الحكوميـــة المهتمـــة بحقـــوق  ممثلــين للوكــالات والمؤسس

الإنسان. 
وذكرت أن تقدما قد أحرز بـالفعل في تعزيـز حقـوق  - ٣
الإنسـان في الجمهوريـة الدومينيكيـة. فعلـى سـبيل المثـال وبعــد 
تقـديم التقريـر الـــدوري الثــالث للبــلاد طلبــت اللجنــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان مـن الجمهوريـة الدومينيكيـة تعديـل دسـتورها 
لضمان منح الاستقلال التام للجهاز القضائي. وقـد تم تعديـل 
الدسـتور علـى النحـو المطلـوب في عـام ١٩٩٤ بإنشـاء مجلــس 
وطني للقضاء أوكلت إليه مسؤولية تعيين قضاة المحكمة العليـا 
الذيـن يقومـون بدورهـم باختيـار القضـاة في البـلاد. وقـد نجــم 
عن عملية الاختيار الأولية التي تم بثــها عـبر التليفزيـون اختيـار 
خمس نساء و ١١ رجلا للمحكمـة العليـا. وفضـلا عـن ذلـك 
أصبــح التشــكيل الجديــــد للجـــهاز القضـــائي في الجمهوريـــة 

الدومينيكية نموذجا تحذوه البلدان الأخرى في الأمريكتين. 
 

ـــــــامت في  ومضـــــت تقـــــول إن المحكمـــــة العليـــــا ق - ٤
شـباط/فـبراير ١٩٩٩ بإدخـــال الحــق في الحمايــة القضائيــة في 
ــــــانوني للبـــــلاد. وأشـــــارت إلى أن الجمهوريـــــة  الإطــــار الق
الدومينيكية كانت قد وقعـت علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة 
لحقــوق الإنســان لعــام ١٩٦٩ (اتفــاق ســــان خوســـيه) وأن 
ــــام ١٩٩٤  المـــادة ٨ مـــن الدســـتور الدومينيكـــي المعـــدل لع

مستلهمة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وقــالت إن مكتبــا لأمــين المظــالم قــد أنشــئ مؤخـــرا  - ٥
وأوكلت إليه مهمة ضمان حصول الأجـانب والوطنيـين علـى 
السواء على السـبل اانيـة والسـريعة لرفـع الشـكاوى المتعلقـة 
ـــة بارتكــاب فعــل نجــم عنــه انتــهاك  بقيـام أيـة وكالـة حكومي

لحقوق الإنسان أو بالامتناع عن ذلك الفعل. 
وأشــارت كذلــك إلى أن الأجــــانب المقيمـــين ظلـــوا  - ٦
يتمتعــون منــذ وقــت طويــل بنفــس الحقــــوق كوطنيـــين وأن 
ــــة  الجمهوريــة الدومينيكيــة قــد وقعــت علــى الاتفاقيــة المتعلق

بحقوق الأجانب في عام ١٩٣٢. 
وأضــافت أن القــانون المــدني يحتــــوي علـــى أحكـــام  - ٧
تسـمح بتـأييد أحكـــام تصدرهــا المحــاكم الأجنبيــة. وذكــرت 
ـــة قــد انضمــت إلى  أعضـاء اللجنـة بـأن الجمهوريـة الدومينيكي
البروتوكول الاختياري للعـهد وقـالت إن قضيـة واحـدة فقـط 
قد رفعت بموجـب تلـك الأحكـام وقـد تمـت تسـويتها بشـكل 

مرض. 
وقــالت إن الجمهوريــــة الدومينيكيـــة صدقـــت علـــى  - ٨
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي البلـد 
المضيف أيضا لمقر المعهد الدولي للبحـث والتدريـب مـن أجـل 
النهوض بالمرأة. وقـالت إن الحكومـة ملتزمـة مـن خـلال تلـك 
المشــاركة وغيرهــا بتوفـــير فـــرص أفضـــل لجميـــع النســـاء في 
الجمهورية الدومينيكية للتمتع ببيئة تسودها المساواة والحرية. 

 
 

منح الرمز CCPR/C/DOM/99/3 خطأ للتقرير.  *
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ــــق تقـــدم كبـــير في الواقـــع  ومضــت تقــول لقــد تحق - ٩
فيما يتعلق بحقوق المرأة من خلال اتخاذ سلسلة مـن المبـادرات 
التشـريعية (الدسـتور وقـــانون الانتخابــات وقــانون الإصــلاح 
الزراعــي وقــانون التعليــم) تحتــوي علــى أحكــــام تســـتند إلي 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ولاحظـت وهـي تشـير إلى قائمـة القضايـا الـتي أثارــا  - ١٠
اللجنـة (CCPR/C/71/L/DOM) أن قضيـة ب. موجيكـــا ضــد 
الجمهورية الدومينيكية سوف يعلق عليها السـيد غارسـيا لارا 
وأن جميــع القضايــا المتعلقــة بإســاءة المعاملــة خــارج الجــــهاز 
القضائي سيجري التحقيق فيها وأن عقوبـات قـد صـدرت في 

أهم تلك القضايا. 
ولاحظـت أن الأكاديميـة الوطنيـة للقضـاء شـــرعت في  - ١١
تقـديم دورات تدريبيـة في مجـال حقـوق الإنسـان لجميـع أفـــراد 
الجهاز القضائي. وفضلا عـن ذلـك فقـد أنشـئ معـهد لحقـوق 
الإنسان داخل القوات المسلحة لزيادة الوعـي بالحاجـة لحمايـة 

حقوق الإنسان. 
وقــامت بعــد ذلــك بســرد سلســلة مــــن التطـــورات  - ١٢
الإضافية التي شملت قيام وزير الخارجية بجمـع وتوزيـع كتيـب 
يشتمل على جميع التشريعات الدولية والمحلية لحقـوق الإنسـان 
وأن الجمهوريـة الدومينيكيـة ظلـت تعمـل مـع وكـالات الأمـم 
المتحدة لوضع خطة عمل وطنية لحقـوق الإنسـان وأن بلادهـا 
قد استقبلت منذ تقريرها الأخير بعثـة لوفـد اللجنـة الأمريكيـة 
ـــة دراســية لــتزويد الوكــالات  لحقـوق الإنسـان ونظمـت حلق
الحكوميـة بكيفيـة وضـــع التقــارير المتعلقــة باتفاقيــات حقــوق 
الإنسـان وأخـيرا اعـتراف الجمهوريـة الدومينيكيـة باختصـــاص 

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. 

 (CCPR/C/71/L/DOM) قائمة القضايا
الإطــــار الدستـــوري والقانونـــي الذي ينفــذ العــهد 
والــــبروتوكول الاختيــــاري (المادتــــان ١ و ٢) مــــن 

خلاله 
الرئيــــس: دعــــا الوفــــد للــــرد علــــى التســــــاؤلات  - ١٣
الــــواردة في الفقــــرات مــــن ١ إلى ٤ مــــن قائمــــة القضايـــــا 
(CCPR/C/71/L/DOM) وأحكام العهد التي تم الاحتكام إليها 
مباشرة أمام هيئات الدولة ومرتبة العهد ضمن النظام القانوني 
المحلي ومركز اللجنة المستقلة لحقوق الإنسـان وإنشـاء مكتـب 
لأمين المظالم وتبادلية حقوق الأجانب وتنفيذ مـا ورد في آراء 

اللجنة. 
السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهوريـة الدومينيكيـة):  - ١٤
قالت بالرغم من أن أحكام العهد لم يحتكم إليها مباشرة أمـام 
ـــة القضائيــة وفقــا للأمــر  المحـاكم فقـد اعـترف القضـاة بالحماي
الصـادر مـن المحكمـة العليـا وانسـجاما مـع توقيـع بلادهـا علــى 
ـــين  اتفــاق ســان خوســيه. وأشــارت أيضــا إلى أن مكتبــا لأم

المظالم قد أنشئ بموجب أحكام القانون ١٩ - ٢٠٠١. 
السـيد غوزمـان (الجمهوريـة الدومينيكيـة): ذكـر أنــه  - ١٥
بموجب القانون المدني يحق للأجانب رفع دعـاوى قانونيـة (أو 
أن يصبحـوا محـلا لهـذه الدعـاوى) وحيـازة الممتلكـات وإبـــرام 
عقـود الرهـن. ويتمتـع الأجـانب بشـكل ممـاثل بنفـس الحقــوق 
الـتي يتمتـع ـا الوطنيـون فيمـا يتعلـق بـالحق في الحيـاة والأمـــن 
والعمـل وهـي حقـوق يكفلـها القـــانون. إلا أنــه أشــار إلى أن 
القانون الوطني للـهجرة قـد وضـع تميـيزا بـين المـهاجرين وغـير 
المـهاجرين. ففـي الوقـت الـذي يتمتـع فيـه المـهاجرون بالإقامــة 
القانونية في الجمهورية الدومينيكيـة فـإن غـير المـهاجرين (مثـل 
العمــال الزراعيــين الموسميــين وأســرهم والأشــخاص العـــابرين 
وأطقم السفن) لا يتمتعون بذلـك. ولا يتمتـع غـير المـهاجرين 
بالحق في استلام أو اقتناء الممتلكات. وفيمـا يتعلـق بـالجزاءات 
الـتي تفرضـها المحـاكم الأجنبيـــة فيمكــن تأييدهــا وتطبيقــها في 
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الجمهورية الدومينيكية. بيد أن هذه العقوبـات ينبغـي تأييدهـا 
أولا من قبل محكمة قانونية محلية اتفاقا مـع الدسـتور والمفـهوم 
الأخلاقــي في البــلاد. فــإذا تقــرر أن الحكــم لا يتعــارض مــع 
القـانون الدومينيكـــي فيمكــن تنفيــذ العقوبــة وحمايــة مصــالح 

الأفراد. 
 

المساواة بين الجنســين ومبــدأ عــدم التميــيز (المــادة ٣ 
من العهد) 

دعا الرئيس الوفد للرد على السؤال الـوارد في الفقـرة  - ١٦
٥ مــن قائمــة القضايــا (CCPR/C/71/L/DOM) حالـــة المـــرأة 
ـــام والخــاص  القانونيـة والفعليـة في الجمهوريـة في القطـاعين الع

والتدابير التي اتخذا الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين. 
الســـيدة دوكاســـــترو (الجمهوريــــة الدومينيكيــــة):  - ١٧
عددت مجموعة من المبادرات التشريعية المتخذة لصالح حقوق 
المرأة في االات التالية: العنف داخل الأسـرة وحصـول المـرأة 
علـى الائتمـان والممتلكــات كجــزء مــن الإصــلاح الزراعــي، 
ـــة البلــدان  وإنشـاء وزارة لشـؤون المـرأة والتصديـق علـى اتفاقي
الأمريكيـة لعـام ١٩٩٤ لمنـع العنـــف الموجــه للمــرأة ومعاقبتــه 
ـــين الجنســين  والقضـاء عليـه (اتفاقيـة بيلـم دوبـارا) والمسـاواة ب
والزيادة الإلزامية بنسبة ٢٥ في المائة إلى ٣٣ في المائة في عـدد 
النسـاء الممثـلات في اـالس المنتخبـــة في البلديــات والحكومــة 

الوطنية. 
وأضافت أن خطة وطنيـة للمسـاواة بـين الجنسـين قـد  - ١٨
وضعـت موضـع التنفيـذ وأن وزارة شـؤون المـرأة ظلـت تعقـــد 
الحلقات الدراسية للتدريب وزيادة الوعي فيمـا يتعلـق بحقـوق 
المرأة لأفراد الشرطة والأشـخاص الآخريـن في النظـام القـانوني 
الدومينيكي. ولاحظت أن المرأة قـد انتخبـت لرئاسـة الجمعيـة 
ـــة تشــغله امــرأة.  الوطنيـة وأن منصـب نـائب رئيـس الجمهوري
وفضلا عن ذلك فـإن عـددا مـتزايدا مـن النسـاء قـد انضـم إلى 

صفوف أجهزة الشرطة والجيش من بينهن أربع نسـاء يشـغلن 
منصب لواء. 

 
الحق في الحياة (المادة ٦ من العهد) 

ــواردة في  دعـا الرئيـس الوفـد للـرد علـى التسـاؤلات ال - ١٩
 :(CCPR/C/71/L/DOM) الفقرات ٦ إلى ٨ من قائمة القضايا
حالـــة قضيـــة ب. موجيكـــا ضـــد الجمهوريـــة الدومينيكيـــــة 
والتصديـق علـى الـبروتوكول الاختيــاري الثــاني والتحقيــق في 
الحوادث المتعلقة بقتـل مـائتي شـخص تقريبـا بواسـطة الشـرطة 

الوطنية في عام ١٩٩٩. 
السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهوريـة الدومينيكيـة):  - ٢٠
قدمـت معلومـات عـن اختفـاء بـــاربرا موجيكــا (البــلاغ رقــم 
ـــايل موجيكــا ولــه ســجل  ١٩٩١/٤٤٩). وكـان والدهـا راف
حافل بالمشاكل العقلية والتراعات مع الجيران قد قدم شــكوى 
باختفاء ابنته في عدد من المناسبات. وقـام المحققـون بنـاء علـى 
ـــالبحث ووجــدوا أجســادا ممزقــة رمــى ــا البحــر  شـكاواه ب
ولكنهم لم يستطيعوا تحديد البقايا. وقد توفي الأب منـذ ذلـك 
التــاريخ. ووردت كــل التفــاصيل في دعــوى قانونيــة شــــاملة 
سـوف يكـون الوفـد سـعيدا بعرضـها علـى اللجنـة بــأمل قفــل 

القضية. 
ـــأ في  واعــترفت بــأن الحكومــة الســابقة كــانت تتباط - ٢١
ـــاري الثــاني للعــهد. إلا أن  التصديـق علـى الـبروتوكول الاختي
الحكومة الحالية والتي لم يمض علي وجودها في السلطة سـوى 
ـــروض الآن  سـتة أشـهر قـد تصرفـت بسـرعة والـبروتوكول مع

على الكونجرس للتصديق عليه. 
السـيد غارسـيا لارا (الجمهوريـة الدومينيكيـة): ذكــر  - ٢٢
أنه في الفترة من ١ آذار/مارس ١٩٩٩ إلى ٢١ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠ قـــامت دورات الشـــرطة بقتـــل نحـــــو ٢٢٩ مجرمــــا. 
وانسـجاما مـع المـادة ٢٧ مـــن قــانون الشــرطة الــذي يوضــح 
الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة قيام ضباط الشرطة الوطنيــة 
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بارتكاب مخالفات أثنـاء أدائـهم لواجبـام فـإن تلـك الحـالات 
قد تم التحقيق فيها وتمت إحالتها إلى محاكم الشـرطة. وفضـلا 
ـــإن القــانون رقــم ٢٨٥ الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  عـن ذلـك ف
الوطنية ينص على التحقيق في قضايا سوء المعاملــة مـن جـانب 
الشرطة الذي يحدث في غير أوقات العمل الرسمـي. ففـي مثـل 
ـــرض القضيــة علــى  هـذه الحـالات يوقـف مرتكـب الفعـل وتع

محكمة عادية. 
ـــى مــدى الســنوات الثــلاث أو  ومضـى يقـول إنـه عل - ٢٣
الأربــع الســابقة افتتــح النــائب العــام مكــاتب داخــل أقســـام 
الشرطة على نطاق البلاد. وتقوم تلـك المكـاتب بالتعـاون مـع 
سـلطات الشـــرطة المحليــة بأعمــال التحقيــق في دعــاوى ســوء 
المعاملة وإحالتها إما إلى محاكم الشرطة أو إلى المحاكم العادية. 
وأضـاف إن هنـاك مئـات القضايـا الـتي تم فيـــها وقــف ضبــاط 

الشرطة عن العمل أو تقديمهم للمحاكم العادية. 
 

ــــان علــــى شــــخصه  حـــق الفـــرد في الحريـــة وفي الأم
ومعاملـــة المســـجونين وضمانـــات المحاكمـــة المنصفـــة 

والضمانات اللازمة (المواد ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤) 
الرئيــــس: دعــــا الوفــــد للــــرد علــــى التســــــاؤلات  - ٢٤
الـــــواردة في الفقـــــرات ٩ إلى ١٣ مـــــــن قائمــــــة القضايــــــا 
(CCPR/C/71/L/DOM): اسـتخدام الأسـلحة الناريـة بواســـطة 
الشــرطة والنظــام الدســتوري الــذي يحكــم الشــرطة الوطنيـــة 
وعدد الأشخاص المحتجزين حاليا بانتظار المحاكمة والخطـوات 
الـتي اتخـذت لتقليـص عـدد الاسـتثناءات لفـــترة الـــ ٤٨ ســاعة 
ومشكلة التأخر في معالجة القضايا ونظام تسـجيل المسـجونين 

والحالة المتعلقة بسجن الأحداث. 
السـيد غارسـيا لارا (الجمهوريـة الدومينيكيـــة): قــال  - ٢٥
فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل الشـرطة فقـد تم 
إنشـاء مديريـة للشـؤون الداخليـة مؤخـرا ضمـن إدارة الشــرطة 
الوطنية. وقد أوكل للمديريـة الاضطـلاع بالـبرامج المخصصـة 

للقضــاء علــى الفســاد وســوء اســتعمال الســــلطة والأعمـــال 
الإجراميـة (المرتكبـة أثنـاء أداء الخدمـة أو خارجـــها). والمهمــة 
الرئيسية للمديرية الـتي أنشـئت بغـرض إصـلاح نظـام الشـرطة 
الوطني هي إعادة بنـاء ثقـة المواطنـين والإشـراف علـى أعمـال 
أفــراد الشــرطة الوطنيــة والتحقيــق فيــــها (أثنـــاء أداء الخدمـــة 
ـــا  وخارجـها). وفضـلا عـن ذلـك فقـد وافقـت السـلطات العلي
لقيــادة الشــرطة الوطنيــة والحكومــة علــى الحاجــة للإصـــلاح 
ويحكم الشرطة الوطنية في الوقت الحالي تشـريع يرجـع تاريخـه 
إلى عام ١٩٣٦ وتم عرض مشــروع قـانون يبـين الإصلاحـات 

العديدة اللازمة على الجمعية الوطنية. 
وقال يتعلق أحد جوانب الإصلاح بمحــاكم الشـرطة.  - ٢٦
وقال إنه حضر مؤخرا الحلقة الدراسية الأولى لحقوق الإنسان 
التي نظمها المعهد العسكري المعني بحقوق الإنسـان. وتحدثـت 
الحلقـة الدراسـية المعنونـة (مـبررات قيـام محـاكم للشـرطة) عــن 
الحاجة إلى إعادة تشكيل نظام المحاكم الحالي بـدلا مـن إلغائـه. 
واقترح إضافة ممثلـين مـن إدارة مكتـب النـائب العـام إلى هـذه 
المحـاكم. كمـا اقـترح أن تعقـد المحـاكم جلسـات خـارج مبــاني 
الشــرطة يتوفــر للمواطنــــين المشـــتركين في القضايـــا الجنائيـــة 
الشــعور بــالمزيد مــن الاســتقلال أثنــاء ممارســتهم لحقوقــــهم. 
ـــا لأحكــام  ويمكـن رفـع قضايـا مدنيـة ضـد أفـراد الشـرطة طبق
القـانون ٢٨١ كمـا يمكـن للعمـلاء الاحتكـام لقـاعدة الحمايـــة 
القضائيــة في حــالات الادعــاء بارتكــاب نشــاط جنــائي مـــن 

جانبهم. 
ـــالرغم مــن أن بعــض المراقبــين قــد  واسـتطرد يقـول ب - ٢٧
اقترحوا ضرورة تفكيك محاكم الشـرطة بسـبب انعـدام الحيـاد 
فيـها فقـد قصـد مـن الإصـلاح بـدلا مـن ذلـك تحسـين أعمـــال 
هـذه المحـاكم. وأحـــد الأمثلــة لهــذه التحســينات هــو العقوبــة 
المشـددة الـتي تم فرضـها في إحـــدى القضايــا الشــهيرة مؤخــرا 
ـــــه علــــى  ومفادهـــا إطـــلاق النـــار علـــى أحـــد التجـــار وقتل
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ـــة بالســجن لمــدة ١٠ ســنوات  الشـارع ٢٧. وتم فـرض عقوب
على الفاعل كما يمكن ذكر عشرات من القضايا المماثلة. 

ومضـى يقـول فيمـــا يتعلــق بالنظــام المؤسســي الــذي  - ٢٨
يحكم الشرطة الوطنية فبموجب المادة ٣٣ من قـانون الشـرطة 
الوطنيـة (رقـم ٦١٤١ لعـــام ١٩٧٢) فــإن رئيــس الجمهوريــة 
مسؤول عن الشرطة الوطنية وبموجب المادة ٣٤ يكون القـائد 
المباشـر موظفـا مدنيـا برتبـة رئيـس للشـرطة الوطنيـة. ويتوخــى 
الإصلاح تغيير لقب ذلك الفرد ليصبح مديـرا عامـا. وسـوف 
يشــغل ذلــك الشــخص أعلــــى رتبـــة لقيـــادة وإدارة وتنظيـــم 
وتدريب جهاز الشرطة. وكان يساعد رئيس الشرطة الوطنيــة 
في السـابق منظمـة خاصـة تعـرف ببلانـا ميـير. إلا أن مشــروع 
القانون المعروض حاليا على الكونجرس اقترح الاستعاضة عـن 
بلانا ميير بكيان جديد يسمى الـس الأعلـى للشـرطة يرأسـه 
وزيـر لشـــؤون الأمــن وشــؤون الشــرطة ويضــم المديــر العــام 

للشرطة الوطنية والنائب العام من بين آخرين. 
وذكـر عـددا مـن القضايـا الـتي عرضـت مؤخـرا علـــى  - ٢٩
محـاكم الشـرطة مـن الدرجـة الأولى ودرجـة الاسـتئناف والـــتي 
فرضت فيها عقوبات بالسجن تـتراوح بـين سـنتين و١٥ سـنة 
مع الفصل من الخدمة أو تم تأييدها ضد ضباط الشرطة الذيـن 
أدينــوا بانتــهاك القــانون الجنــائي أثنــــاء تأديتـــهم لواجبـــام. 
وشملت تلك القضايا الإدانة بسبب القتل الخطأ الذي لا تبرره 
دعوى الدفاع عن النفـس بموجـب المـادتين ٣-٢٨ و ٣-٢٩ 

من القانون الجنائي. 
الســـــــيد كاســـــــتانوس غوزمـــــــان (الجمهوريـــــــــة  - ٣٠
الدومينيكيـة): ذكـر في رده علـــى الأســئلة الــواردة في الفقــرة 
١١ مـــن قائمـــة القضايـــا أن عـــــدد الســــجناء في الســــجون 
الدومينيكية قد ارتفع الآن إلى ٠٠٠ ١٣ سـجين وتمثـل نسـبة 
٨٠ في المائة منهم محتجزين بانتظـار المحاكمـة. وقـال إن ذلـك 
يعتـبر وضعـا صعبـا ولكـن هنــالك العديــد مــن الوســائل الــتي 

يسـتطيع ـا السـجناء والمحتجـزون مـن أجـل المحاكمـة اســتعادة 
حريتهم. فعلى سبيل المثال يمكن الإفراج عنهم بموجب العفـو 
العام ويرجع تاريخ آخر قـانون للعفـو لعـام ١٩٧٨. وهنـالك 
حالات عفو دورية تصدر بموجب مرسوم تنفيذي في كـانون 
الأول/ديسـمبر وشـباط/فـبراير وآب/أغسـطس مـن كـل عـــام. 
ويمكن أن يكون السلوك المثالي في السجن سببا لنيل العفـو أو 
للإفـراج وبموجـب الحمايـة القضائيـة كمـــا يمكــن للقــاضي أن 
يصدر فورا أمرا بالإفراج عن الشخص المسجون بدون مـبرر. 
ـــراج  أمـا بالنسـبة للسـجناء المدانـين فـهنالك أيضـا إمكانيـة الإف
المؤقـت بسـبب السـلوك الحسـن أو بموجـب نظـام الضمـــان في 
القضايـا الجنائيـة والإفـراج علـى أســـاس الاختبــار بعــد مضــي 
نصـف مـــدة العقوبــة ويقــرره مجلــس العفــو في ضــوء ســلوك 
السـجين. وفضـلا عـن ذلـك للمحكمـة العليـا سـلطة مراجعـــة 
ـــانت الوقــائع أو الإثبــات قــد أوضــح إمكانيــة  القضايـا إذا ك

الإفراج عن السجين. 
ــــ ٤٨ ســاعة للاحتجــاز هــي  وقـال إن تحديـد مـدة ال - ٣١
مشكلة تواجه رجال الشرطة والسـلطات القضائيـة الـتي غالبـا 
ـــق  مــا تحتــج بأــا لا تســمح بــالوقت الكــافي لإجــراء التحقي
الكامل إلا أن التحديد الزمني هو حق دستوري وقد قصد بـه 
حماية المتهم. وتجري تحسينات في نظام التحقيق ولا سيما مـن 
خلال زيادة استخدام الطرق العلمية والحد من الاعتماد علـى 
الإيفـادات والاعترافـات. وكنتيجـة لذلـك فـإن الاعتقــال يتــم 
الآن بناء على التحقيق بدلا من العكس. ويعمل المدعي العـام 

بصفة خاصة لضمان التقيد بمدة الـ ٤٨ ساعة. 
وأوضـــح في رده علـــى الســـؤال رقـــــم ١٢ المتعلــــق  - ٣٢
بالتأخـير والبـت في القضايـا أن تنفيـذ الإصـلاح القضـائي ظــل 
يتم بالتدريج منذ عـام ١٩٩٧. وقـد تم اختيـار قضـاة المحكمـة 
العليا الجديدة من خلال عمليــة شملـت جميـع القـوى السياسـية 
واتمع المدني في البلاد. أما الس الوطني للقضـاء فـهو هيئـة 
مهنيــة عليــا. ويتوقــع أن يبــت القضــاة في القضايــا الهامـــة في 
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خلال ٦٠ يوما بالرغم من أم قد يطلبـون تمديـدا للوقـت في 
حالة كبر ملف القضيـة. وعندمـا بـدأ برنـامج الإصـلاح كـان 
هنـاك آلاف مـن القضايـا المعلقـة لكـن وعلـى مـدى الســنوات 
ـــة اســتطاعت المحــاكم معالجتــها. وفيمــا يتعلــق  الثـلاث الماضي
ـــة العامــة للســجون  بتسـجيل المسـجونين مـن مسـؤولية المديري
والتي تحتفظ بتفاصيل كاملة عن كـل سـجين ومكـان وجـوده 
في نظـام السـجون وجميـع الأوامـر المتعلقـة بـه أو ـا. وحــدث 
ـــق الحاســوب كمــا  تحسـن كبـير في عمليـة التسـجيل عـن طري
حدثـت تحسـينات مهمـة في حالـة حقـــوق الإنســان للســجناء 
بانتظار المحاكمة وفقا للمراقبين الدوليين الذيـن رأوا أن سـيادة 

القانون متوفرة الآن في الجمهورية الدومينيكية. 
وقال إن جنوح الأحداث المذكور في الفقرة ١٣ مـن  - ٣٣
قائمة القضايا هو ظـاهرة عالميـة. والشـباب يـترلق نحـو الجريمـة 
بسبب تفكك الأسر أو الفقر المدقـع أو الرعايـة غـير المسـؤولة 
من جانب الوالدين. وقد عالجت الجمهورية الدومينيكية هـذه 
المشكلة بإنشاء مراكز خاصة للشـباب يحكمـها قـانون للقصـر 
ــائي  يعاملـهم ليـس بوصفـهم جنـاة راشـدين وفقـا للقـانون الجن
وإنما بوصفهم مراهقين يحتاجون للتعليم وإعـادة التـأهيل وهمـا 
نشاطان توفرهما المراكز. وتنشط المنظمـات غـير الحكوميـة في 
ـــامج دون بوســكو لإعــادة تــأهيل  هـذا اـال وقـد حظـي برن

أطفال الشوارع بسمعة دولية. 
السيدة أبرو دو بولانكو (الجمهوريـة الدومينيكيـة):  - ٣٤
قالت وهي تشير للسؤال ٤ من قائمـة القضايـا والـذي لم تـرد 
ـــــا صدقــــت الجمهوريــــة  إجابـــة عليـــه حـــتى الآن إنـــه عندم
الدومينيكيـة علـى الـبروتكول الاختيـاري تعـهدت بمعالجـة أيـــة 
شــكاوى أو آراء تعــبر عنــها اللجنــة. ولكــن قضيــة واحــــدة 
حسبما تعلم قد حظيت باهتمام اللجنـة بموجـب الـبروتوكول 
الاختياري ولا توجــد قضايـــا غيرهـــا قيـــد النظـر. وأضـافت 
أنه عندما تصدق الجمهورية الدومينيكية على صك دولي فــإن 

أحكامـه تـــدرج بالقــانون المحلــي وتصبــح ملزمــة إلزامــا تامــا 
للدولة وللمواطنين. 

ـــنى علــى الجــهود الــتي  السـيد سـولاري يـيرغوين: أث - ٣٥
بذلتــها الجمهوريــة الدومينيكيــة لتطويــر الآليــات الدســـتورية 
والمؤسســية ولتحســين نظامــــها الديمقراطـــي وحالـــة حقـــوق 
الإنسان في البلاد. ورحـب أيضـا بـالإصلاح الدسـتوري لعـام 
١٩٩٤ والتركيز الوارد في المادة ٣ من الدستور على مبــادئ 
الحريـة والاسـتقلال في الجمهوريـة الدومينيكيـة الـــتي تعرضــت 
للغزو مــرات ومرات من أيــة قـوة أجنبيـة ممـا يعكـس الحـق في 

تقرير المصير المكرس في المادة الأولى من العهد. 
ـــير ينبغــي أن  ومضـى يقـول لا يـزال هنـالك عمـل كث - ٣٦
تقوم به البلاد للوفاء الكامل بالتزاماا بموجب العهد. وقـد تم 
إعداد التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/DOM/99/4) بواسطة 
الحكومـة السـابقة وهـو لا يقـدم معلومـات كافيـة عـــن بعــض 
ـــرب عــن القلــق أيضــا  النقـاط ولا سـيما تنفيـذ التشـريع. وأع
بسـبب المشـاكل الناجمـة مـن وجـود نصـــف مليــون هــايتي في 
الجمهوريـة يعملـون حاليـا في مجـالات الصناعـة والتشـييد بــدلا 
مـن مـــزارع قصــب الســكر كمــا كــانت الحــال في الســابق. 
وعندما أعد التقرير الدوري الثـالث كـان المرسـوم رقـم ٢٣٣ 
ـــواد مــن العــهد.  لعـام ١٩٩١ نـافذا وكـان قـد علـق بعـض الم
وتساءل عن الموقف حاليا فيما يتعلق بالآثار المترتبة مـن ذلـك 
المرسـوم وليـس مـن الواضـح حجـم التفتيـش الـذي حـــدث في 
أماكن العمل التي تستخدم الهايتيين وطبقا للتقرير السابق فـإن 
ـــلات مــن  هنـالك ١٧ مفتشـا فقـط. أمـا مـا يتعلـق بثقافـة الإف
العقاب والتقدم المحرز في مكافحتها فإنه يود أن يعرف نتيجـة 
أي اسـتئناف يكـون قـد حـدث بشـــأن إدانــة أربعــة مواطنــين 
ـــام  دومينيكيـين بسـبب قتـل الصحفـي أورنـالدو مـارتينيز في ع
١٩٧٥ ونتائج أي تحقيق قضـائي في حادثـة اختفـاء الصحفـي 

نارسيسو غونزاليس في عام ١٩٩٤. 
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ومضى يقول لقد ارتكبت ٢٠٠ حادثـة قتـل في عـام  - ٣٧
١٩٩٩ بواسطة أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة. ويبـدو 
أن الرقـم يشـــابه ذلــك أيضــا في عــام ٢٠٠٠. وتســاءل عــن 
التحقيق الذي جرى في تلك الحوادث (السؤال ٨). وقـال إن 
الأفعـال الإجراميـة الـتي ترتكبـــها الشــرطة تبــت فيــها محــاكم 
الشرطة الخاصة التي تدعي الحكومة بأا تستوفي شروط المادة 
١٤ من العهد. إلا أنه يرحب بمزيد من المعلومات بشأن تلك 
ـــهم بصفــة خاصــة عــدم  المحـاكم. وقـال إنـه لا يسـتطيع أن يف
محاكمة جرائم أفراد الشرطة في المحاكم الجنائية العاديـة. وقـال 
لقد حدثت جريمـة قتـل خـارج النظـام القضـائي أيضـا في ١٣ 
تموز/يوليه ١٩٩٩ بواسطة رجال الشرطة في محافظة اسـبايان. 
وقـاموا أثنـاء حادثـة لإطـلاق النـار بقتـل ثلاثـــة أشــخاص هــم 
فيكتور ما توس اسـبينوزا وأنطونيـو رامـون فرنـانديز وجوليـو 
ـــون علــى  هوليغـين. وقـد شـوهد الضحايـا علـى شاشـة التلفزي
إحـدى سـيارات الشـرطة وفقـا لروايـة الأحـداث الـتي قدمتـــها 
الشرطة. فهل أفلـت أفـراد الشـرطة المسـؤولين عـن الفعـل مـن 

العقاب؟ 
ومضى يقول يبدو أن المحـاكم العسـكرية تقـع خـارج  - ٣٨
نطـاق العـهد ولا سـيما المـادة ١٤ منـه. ومـا الـذي حـــدث في 
حالـة الــ ١٦ هـايتي الشـخص الدومينيكـي الذيـن قتلـوا قـــرب 
الحـدود في ١٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ بواسـطة أفـراد القــوات 
المسـلحة؟ فـهل قُـدم المسـؤولون عـن تلـــك الحادثــة للمحــاكم 
العســكرية؟ وقتــل هايتيــان آخــران بواســطة أفــــراد القـــوات 
المسـلحة في ١٢ آب/أغســـطس و ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
عـام ٢٠٠٠ علـــى التــوالي. فمــاذا كــانت نتيجــة المحاكمــات 

العسكرية للقضيتين؟ 
واسـتطرد قـائلا إن المـــادة ٨-١ مــن الدســتور تحظــر  - ٣٩
التعذيــب إلا أن هنــاك مؤشــرات كثــيرة علــــى أن التعذيـــب 
يمـارس علـى نطـاق واســـع بواســطة رجــال الشــرطة وضبــاط 
ـــة  الجيـش والسـجون. فمـا هـي الخطـوات الـتي اتخذـا الحكوم

لمكافحـة ذلـك؟ ومـــا هــي المعلومــات الــتي يمكــن أن تقدمــها 
الحكومــة الدومينيكيــة بشــأن المحاكمــات والإدانــات بســـبب 

التعذيب على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ 
وقــال إن الحالــة في الســجون لا تدعــــو للاطمئنـــان.  - ٤٠
ويبـدو أن الأوضـــاع في الســجون ترقــى إلى المعاملــة القاســية 
والمهينــة. وطالمــا أن النســــبة المئويـــة للمحتجزيـــن في انتظـــار 
المحاكمـة قـد ارتفعـت إلى ٨٠ في المائـة فـإن مـــن المــهم معرفــة 
المزيد عن أوضاعهم. وفي بعض السجون كتلـك الموجـودة في 
لافكتوريا وسان كريستوبال فإنـه سمـع إفـادات بـأن السـجناء 
ينامون في الممرات ولا توجد مرافق طبيـة وأن إمـدادات الميـاه 
ـــة غــير كافيــة. وتوجــد زنزانــات للعقوبــة  والخدمـات الصحي
بـدون منــافذ للتهويــة أو الإضــاءة. فمــا هــي الخطــوات الــتي 
اتخذــا الحكومــة لتحســين الأوضــاع علــــى المـــدى القصـــير 
ومــا هــي التواريــخ الــتي حددــا لإصــلاح الســجون الــــذي 

وعدت به في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١؟ 
ومضى يقول إن اللجنة كانت قد أعربـت عـن قلقـها  - ٤١
في عـام ١٩٩٣ بسـبب احتجـــاز الهــايتيين. فمــا هــي سياســة 
الحكومة الجديدة فيما يتعلق بترحيل الأجـانب (الفقرتـان ٨٣ 
و ٨٤ من التقرير)؟ لقد ذكرت بالفعل مشـكلة الإفـلات مـن 
العقاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسـان فمـا هـي الخطـوات 
التي اتخذا الحكومة لضمان محاكمة ضباط الشـرطة والقـوات 
المســلحة المتــهمين بانتــهاكات لحقــوق الإنســــان في المحـــاكم 
العاديـة بـــدلا مــن المحــاكم الخاصــة الــتي لا يمكــن فيــها توفــر 
ـــهل الخدمــة العســكرية إلزاميــة  الأصـول القانونيـة؟ وأخـيرا، ف
للجميـع أم أن هنـالك شـكلا بديـلا للخدمـة ومـا هـــو البديــل 

المتاح للمستنكفين من وحي ضمائرهم؟ 
السيدة ميدينا غويروفا: قالت إا تشعر بخيبة الأمـل  - ٤٢
لنــدرة المعلومــات في التقريــر. فلــم تقــدم ســــوى معلومـــات 
جديــدة قليلــة منــذ تقــديم التقريــر الــدوري الثــالث في عــــام 
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ــــة  ١٩٩٣ الــذي أوضــح أن الحالــة في الجمهوريــة الدومينيكي
لا تتفق مع التزاماا في مجال حقوق الإنسان بموجـب العـهد. 
فـهل يـأخذ العـهد مكانـــة القــانون في الجمهوريــة؟ وإذا كــان 
الأمر كذلك فهل احتـل تشـريع لاحـق الأسـبقية علـى تشـريع 
سابق، وإذا لم يحدث ذلك فهل هنالك إمكانيـة لعـدم انطبـاق 
العـهد حـتى لـو كـان سـابقا في التوقيـت عـــن أجــزاء التشــريع 
الأخـرى؟ وهـل ينطبـق بشـــكل مباشــر وهــل حصــل الجــهاز 
القضائي على التدريب فيمـا يتعلـق بشـروط القـانون الـدولي؟ 
وقالت إا ليست راضية عن الرد المقـدم بشـأن السـؤال ٤ في 
قائمة القضايا. إذ أن مـن المـهم معرفـة الآليـات القائمـة لتنفيـذ 

آراء اللجنة. 
ومضـت تقـول وبنـاء علـى التقريـر وعلـى بيـان الوفــد  - ٤٣
فــإن مــن المســتحيل أن تتــأكد اللجنــــة مـــن حالـــة المـــرأة في 
الجمهوريـة الدومينيكيـة. فـالوفد لم يقـدم معلومـات البتـة عـــن 
العنف الموجه للمرأة ولا علـى فـرص توليـها للمنـاصب العامـة 
ــواء في  بخـلاف الإنـاث الأربـع اللائـي يشـغلن منـاصب برتبـة ل
الجيش المذكورة في العرض الشفوي أو عن فرص مشاركتهن 
في اتمـع علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـال. وســـيكون مدعــاة 
ــــرأة في الجمهوريـــة  للغرابــة بشــكل أكيــد إذا كــان وضــع الم
الدومينيكية قد اختلف تماما عما هو عليه في البلدان الأخـرى 

لأمريكا اللاتينية. 
وقالت إن مقتل ٢٠٠ شخص على الأقل على أيدي  - ٤٤
ــــة (CCPR/C/71/L.DOM، الفقـــرة ٨)  أفــراد الشــرطة الوطني
يدعـو للقلـق وكذلـك عـدم وجـود أي نظـام يتحكـم في هــذه 
الحــوادث. وينبغــي أن توضــــح الدولـــة الطـــرف الســـبب في 
محاكمـة أفـراد الشـرطة في محـاكم خاصـــة بالشــرطة بــدلا مــن 
ـــادة ١٤ مــن  المحـاكم العاديـة. لأن ذلـك يتعـارض تمامـا مـع الم
العهد. وتساءلت عما إذا كان هنالك كيان مسـتقل للتحقيـق 
في الجرائم التي ارتكبها ضبـاط الشـرطة. وقـالت إن مـن المـهم 

معرفة عدد الحالات التي صـدرت فيـها أحكـام سـواء بالإدانـة 
أو بتعويض لأسر الضحايا. 

ومضـت تقـول إن ممـا يدعـو للقلـق بـالمثل هـو النســـبة  - ٤٥
المئويـة لـترلاء السـجون الذيـن ينتظـرون المحاكمـة والـتي بلغــت 
 ،CCPR/C/DOM/99/3) ــــا طبقـــا للتقريـــر ٨٠ في المائــة تقريب
ـــدة الاحتجــاز  الفقـرة ٧٧). وتسـاءلت عـن المـدى المتوسـط لم
بانتظـار المحاكمـــة وعمــا إذا كــان يحتجــز هــؤلاء الأشــخاص 
بشـكل منعـزل مـن المدانـــين. وقــالت إن حــالات التــأجيل في 
سمــاع الطلبــات المتعلقــة بــأوامر الإحضــار (الفقــرة ٧٨ مـــن 
التقريــر) تشــــير إلى عـــدم وجـــود حـــق في الرجـــوع بشـــأن 
الاحتجـاز. وتسـاءلت عمـا إذا كـــانت تلــك الحالــة لا زالــت 
ـــتكمال قــانون ١٩٧٨ الــذي  قائمـة وعمـا إذا كـان قـد تم اس
يحكم الأمر بالحضور. وأعربت عن أسفها لعـدم وجـود أفـراد 
مؤهلين لإدارة السجون يكونـون مسـؤولين عـن الأوضـاع في 
مرافق السجن ورحبت رغم ذلك بإدخال سجل للمحتجزين 

وتساءلت عما إذا كان يتم ذلك على نطاق البلاد. 
وقـــالت وهـــي تشـــير إلى الفقـــرة ٦٤ مـــن التقريــــر  - ٤٦
ـــة لم تحصــل علــى أي  والفقـرة ٣ مـن قائمـة القضايـا إن اللجن
تفسير لمبدأ تبادليـة حقـوق الأجـانب وإنمـا أخطـرت بـدلا مـن 
ذلك بأن الأجـانب يتمتعـون مـن حيـث المبـدأ بـذات الحقـوق 
ـــديم  كمواطنــين دومينيكيــين. وقــالت إــا ســوف تفضــل تق
تعريف أشمل لذلك المفهوم وتقديم تفاصيل عـن الحـالات الـتي 
لا يتمتع فيها الأجانب بالحقوق المتسـاوية. وقـالت  ينبغـي أن 
تقدم الدولة الطرف أيضا تفسيرا للمعيار المستخدم في التميـيز 
بــين المــهاجرين الذيــن يســمح لهــم بالإقامــــة الدائمـــة وغـــير 

المهاجرين. 
السيد كلين: قـال في الوقـت الـذي ينبغـي فيـه شـكر  - ٤٧
الدولــة الطــرف علــى رغبتــها المســتمرة في تبــادل الآراء مـــع 
اللجنـة فـإن حضـور الوفـد لـن يعـوض عـن انعــدام المعلومــات 
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الأساســية في التقريــر. فتقــديم خمــس جمــل بشــأن المــادة ١٤ 
بأكملها لا يعتبر كافيا وكان ينبغـي أن يعـالج التقريـر ارتفـاع 
معـدل الجريمـة في البـلاد وحـوادث القتـل الـتي يرتكبـها ضبــاط 
ـــإن التقريــر لم يتضمــن عنوانــا خاصــا  الشـرطة ورغـم ذلـك ف
بشــأن المــادتين ٦ و ٧. وبــالمثل فــإن الفقــــرة ١٠٩ المتعلقـــة 
بالمساواة بين الجنسـين اتسـمت بـالعموم الشـديد ولم يكـن في 
مقــدور اللجنــة تقييــم مــا إذا كــانت الدولــة الطــــرف تنفـــذ 

التزاماا بموجب العهد على أساس هذا التقرير. 
ولاحـظ أن الســـيدة مدينــا غويروفــا قــد اســتجوبت  - ٤٨
الوفـــد بـــــالفعل عــــن آليــــات تســــهيل تنفيــــذ آراء اللجنــــة 
(CCPR/C/71/L/DOM، الفقــــرة ٤). وحــــــتى لـــــو كـــــانت 
الجمهورية الدومينيكية شــأا شـأن كثـير مـن الـدول الأخـرى 
لا تتوفـر لهـا الآليـة القانونيـة مـن أجـل تلـك الغايـة فيجـــب أن 
يكـون هنـالك نـوع مـن الآليـة العمليـة الـتي تكـــون الــوزارات 
الحكومية مسؤولة أمامها. ويتعين على الوفـد أن يوضـح هـذه 

المسألة. 
واسـتطرد يقـول وفيمـا يتعلـق بأسـئلة اللجنـة في شــأن  - ٤٩
الأجانب (الفقرة ٣ من قائمة القضايـا) فإنـه يرحـب بتوضيـح 
لمعـنى الأجـانب (العـابرين) وهـو مفـهوم لا يـزال مطبقـــا علــى 
الأشـخاص الذيـن ظلـــوا يعيشــون في الجمهوريــة الدومينيكيــة 
لمدة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ سنة. وأعرب عن رغبته في معرفة 
الأسـباب الـتي تحـول دون منـــح الأشــخاص الذيــن عاشــوا في 

البلاد هذه الفترة الطويلة مركزا قانونيا. 
وقال فيما يتعلق بمحـاكم الشـرطة الخاصـة فيبـدو أـا  - ٥٠

قد أنشئت لمنح معاملة وحماية خاصة لرجال الشرطة. 
ورحـب في إشـارته للفقرتـين ٧٢ و ٧٣ مـــن التقريــر  - ٥١
بتصنيف التعذيب والاحتجاز التعسفي بأما جريمتــان يعـاقب 
عليـهما القـانون ولكنـــه أعــرب عــن رغبتــه في معرفــة كيفيــة 
تطبيق القوانين من الناحية العملية. وفي الوقت الـذي يسـتطيع 

فيه التشريع معالجة الحوادث الفردية فليس من الواضح وجــود 
جهــة مســؤولة عــن حقيقــة أن نظــام الســجون بأســــره مـــع 
ــــزلاء والزنزانــات العقابيــة والأوضــاع الصحيــة  اكتظاظـه بالن
المزرية يعتبر انتهاكا للمادة ١٠ وربما حتى المادة ٧ من العهد. 
وتسـاءل وهـو يشـــير إلى الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة ٧٨ مــن 
التقرير عن كيفية بقاء الفرد محتجـزا حـتى لـو كـان الاحتجـاز 
ـــانوني. ورحــب بإدخــال نظــام التســجيل في الســجون  غـير ق
ـــا إذا كــان متاحــا للجمــهور  وأعـرب عـن رغبتـه في معرفـة م
ــــات بشـــأن الأشـــخاص  ولا ســيما مــن يبحثــون عــن معلوم
ـــود الحصــول علــى تفــاصيل عــن دور  المفقوديـن. وقـال إنـه ي
الجيـش في قـوات الأمـــن  علــى ســبيل المثــال وعمــا إذا كــان 
مسموحا لها بممارسة وظائف ضبـاط الشـرطة العـاديين وعمـا 
إذا كـانوا مسـؤولين لـدى رؤسـائهم العسـكريين أثنـاء قيامــهم 
بذلـك. وتسـاءل أيضـا عـــن وجــود محــاكم عســكرية خاصــة 

شبيهة بمحاكم الشرطة. 
ولاحظ في الختام أنه بـالرغم مـن تصديـق الجمهوريـة  - ٥٢
الدومينيكية على العهد قبل ثلاثين عاما مضت فلا يزال يجـب 

عليها اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ أحكامه. 
السيد يالدين: قال إنه يتفق مع السيد كلين والسيدة  - ٥٣
مدينـا غويروفـا والسـيد سـولاري اريجويـن فيمـا يتعلـق بأوجــه 
ــــة الـــتي  النقــص في التقريــر فقــد أوضحــت المبــادئ التوجيهي
أصدرــا اللجنــة فيمــا يتعلــق بتقــديم التقــارير أن الإشـــارات 
المبهمة للقوانين والقواعـد والمراسـيم والبيانـات العموميـة مثـل 
(لا يوجـد تميـيز مـــن أي نــوع) لا تعتــبر كافيــة وأن تأســيس 

الدعاوى أمر مهم للغاية. 
ومضـى يقـــول إن المعلومــات المتعلقــة بالمســاواة بــين  - ٥٤
الجنسين في كل من التقرير والبيان الشفوي الذي قدمه الوفـد 
لم تساعد اللجنة في الوصـول إلى تقييـم مفيـد لحالـة النسـاء في 
الجمهوريـة الدومينيكيـة. وفي حـــين أن الفقــرة ١٠٩ أشــارت 
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إلى أن نحو ٦٠ في المائة مـن وظـائف وزارة الخارجيـة تشـغلها 
النســاء فإــا لم تقــدم معلومــات عــن النســبة المئويــة لشــــغل 
الوظــائف العليــا والوســيطة والوظــــائف الكتابيـــة. وقـــال إن 
اللجنة تحتاج أيضا لمعلومـات إحصائيـة عـن تعليـم المـرأة فـوق 
الثانوي ومركزها في اتمع والأجور الـتي تتقاضاهـا بالمقارنـة 
لأجور الرجال وشغلها للوظـائف الإداريـة في القطـاعين العـام 

والخاص. 
ومضــى يقــول وفيمــــا يتعلـــق بالمؤسســـات الوطنيـــة  - ٥٥
لحقوق الإنسان فإن الدولـة الطـرف أشـارت إشـارة عـابرة في 
عرضـها الشـفوي لمكتـب أمـين المظـالم ولكنـها لم تذكـر شــيئا 
عن اختصاصه (على سبيل المثال علـى القـوات المسـلحة أو في 
ـــا أــا لم تعــط  البـت في شـكاوى المسـاجين) أو أنشـطته. كم
إشـارة لمـا إذا كـان لديـها منظمـات مسـتقلة ومحـايدة وشـــفافة 
لحقـوق الإنسـان علـى النحـو الـذي تحـترم فيـه مبـادئ بـــاريس 
(قـرار الجمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨ المرفـق) أو أيـة وكالـة تكفـــل 
إجـراء تحقيـق نزيـه وشـــفاف للادعــاءات المتعلقــة بانتــهاكات 
حقـــــــوق الإنســـــــــان مــــــــن قبــــــــل ضبــــــــاط الشــــــــرطة 
(CCPR/C/71/L/DOM، الفقـــرة ١٠) وانتقـــد شـــــأنه شــــأن 
ـــرطة.  الأعضـاء الآخريـن في اللجنـة وجـود محـاكم خاصـة للش
وتساءل باختصار عما إذا كان للدولة الطرف النيـة في إنشـاء 
وكالات للإشراف على تنفيذ العهد بشكل عملـي وفي سمـاع 
الشـكاوى المتعلقـة بحقـوق الإنســـان. وقــال إن إنشــاء وكالــة 
مستقلة ومحايدة لمراقبة نظام السجون سيشـكل خطـوة إيجابيـة 

أيضا. 
السيد توفيق خليل: سلم بأنه ليـس مـن اليسـير علـى  - ٥٦
ـــى تــراث المــاضي الــذي تمثــل فيــه محــاكم  الـدوام التغلـب عل
الشـرطة مثـالا صارخـا. وقـال إنـه يشـــعر بــالقلق شــأنه شــأن 
السيدة مدينا غويروفا ليس فقــط بسـبب مقتـل ٢٢٩ شـخص 
مثلما ذكر الوفـد ولكـن أيضـا بسـبب إصـرار الدولـة الطـرف 
على الاحتفاظ بمحاكم خاصة للشرطة التي ذكـر بأـا تصـدر 

أحكامـا مخففـة. ويبـدو أن هنـالك انعـدام في المسـؤولية بشـــأن 
ـــاط الشــرطة التعســفي للأســلحة وإفلاــم مــن  اسـتخدام ضب
العقاب ومن شأن محاكمة هؤلاء الفاعلين في محاكم مدنيـة أن 

يوفر جوا من النـزاهة على الأقل فيما يتعلق بالإجراءات. 
ولاحظ أن النسبة المئوية العاليـة للمحتجزيـن بانتظـار  - ٥٧
المحاكمـة قـــد زادت مــن ٧٠ في المائــة إلى نحــو ٨٠ في المائــة. 
وأعرب عن القلق بشأن الاتجاه التصـاعدي بـدلا مـن الخفـض 

المأمول بشأا. 
وتساءل وهو يلاحـظ أوضـاع السـجون الدومينيكيـة  - ٥٨
المرعبـة مـن جميـع الجوانـب عمـا إذا كــان المحتجــزون بانتظــار 
المحاكمة والجناة من الأحـداث يحبسـون مـع المدانـين في مكـان 

واحد بالفعل. 
ــئلة  السـيد كريـتزمر: قـال إنـه يؤيـد التعليقـات والأس - ٥٩
الـتي طرحـها جميـع المتحدثـين قبلـه وأنـه يشـــعر بــالقلق بصفــة 
خاصة إزاء العدد الكبير من حوادث القتل علـى أيـدي قـوات 
ـــة الــذي يتمتعــون بــه. وقــال إن  الأمـن والإفـلات مـن العقوب
حقيقـة وجـود ٢٠٠ قضيـة بانتظـــار البــت فيــها ضــد رجــال 

الشرطة هي مؤشر لخطورة الحالة. 
ومضى يقول إن المبادئ التوجيهية للجنة قد حـددت  - ٦٠
أنه يجب علـى الدولـة الطـرف ألا تقـدم وصفـا فقـط للقوانـين 
ـــة  وإنمـا أن تقـدم وصفـا وتحليـلا للحالـة الفعليـة وأن تقـدم أمثل
لذلـك. إلا أن التقريـر لم يشـتمل علـى معلومـات فيمـــا يتعلــق 
بالحالة الفعلية. فقـد أشـارت المناقشـة للمـادة ١٠ علـى سـبيل 
المثال للأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة والسجناء المدانين 
ـــواردة  وإلى حجـز الرجـال والنسـاء منفرديـن إلا أن التقـارير ال
من مصادر مستقلة قد أوضحت أن السجناء يحبسـون معـا في 
مكان واحد في الواقع وأن هنالك عددا كبيرا مـن الأشـخاص 
المحتجزين بانتظار المحاكمة  ولذلك فإن التقرير يفتقر للأمانة. 



1201-30097

CCPR/C/SR.1906

ومضـى يقـــول وفيمــا يتعلــق بالمــادة ٩ فإنــه يــود أن  - ٦١
يعـرف القـــانون الــذي يحكــم حــالات الاعتقــال والاحتجــاز 
والأسس التي تقوم الشرطة بموجبها بالاعتقال دون أمـر قبـض 
ـــانون.  وعــن الآليــات الموجــودة لضمــان امتثــال الشــرطة للق
ونظـام الحمايـة القضائيـة لا يعمـل بفعاليـة إذا كـــان الشــخص 
المحتجز ينتظر مدة أسابيع أو شهور قبل سمـاع دعـواه والفقـرة 
٣ مـن المـادة ٩ تحـدد أن الموقـوف أو المعتقـل ينبغـي أن يقـــدم 
مباشـرة إلى أحـد القضـاة  ومـن حقـه أن يحـاكم خـــلال مهلــة 
معقولة أو أن يفرج عنه. ومع ذلك فإن مـن المذهـل أن تحجـز 
نســبة ٨٠ في المائــة مــن الســجناء في الســـجون الدومينيكيـــة 
بانتظار المحاكمة. وقال إنه يود أن يعرف الأسـس الـتي يسـتند 
عليها في حبس شخص بانتظـار المحاكمـة ومـتى يجـب إحضـار 
هذا الشخص أمام القاضي. وقال إذا كان فهمه صحيحا فـإن 
الوفــد قــد ذكــر أن الضمــان ليــس إجباريــا وإنمــــا هـــو أمـــر 
تقديـري. فمـا المقصـود بذلـك القـــول. وســيكون مــن المفيــد 
معرفة إجراءات تقديم الضمان لأن هذا النظام لا يكون فعـالا 

إذا كان حجم الضمان لا يتفق مع إمكانات الفرد. 
ــــادة قاطعـــة فـــإذا حـــرم  وقــال إن المــادة ١٠ هــي م - ٦٢
الشخص من الحرية فيجب معاملته بـاحترام وبشـكل إنسـاني. 
وليــس مــن حــق الدولــة الطــرف احتجــاز شــخص بانتظـــار 
المحاكمة في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أحكــام المـادة. وقـد 
أوضحت التقارير أن الدولة الطرف لم تمتثل في الواقـع للمـادة 
١٠ والســـبب الرئيســـي في ذلـــك هـــو اكتظـــاظ الســـــجون 
الدومينيكية بالنـزلاء والسبب في الاكتظاظ هــو ضخامـة عـدد 
ـــود أن  الأشــخاص المحتجزيــن بانتظــار المحاكمــة. وقــال إنــه ي
يعـرف مـا إذا كـان القـاضي الدومينيكـــي الــذي يتخــذ قــرارا 
بحجز شخص بانتظار المحاكمـة يـدرك أنـه بفعلـه ذلـك ينتـهك 

المادة ١٠ من العهد. 
السيد لالاه: قال إنه يشعر أيضا بعدم الرضـا العميـق  - ٦٣
ــتي  عـن التقريـر الدومينيكـي. ويبـدو أن الملاحظـات الختاميـة ال

اعتمدت بعد دراسة التقارير السابقة لم تنفذ ممـا جعـل الحـوار 
المفيـد أمـرا صعبـا. وقـال إنـه يشـعر بالارتيـــاح لوجــود ممثلــين 
لمختلــف الأجــهزة الحكوميــــة وينبغـــي أن تقـــدم الجمهوريـــة 
الدومينيكيـــة وصفـــا للصعوبـــات الـــتي واجهتـــها في الوفـــــاء 
بالتزاماا بتقديم تقرير بموجب المادة ٤٠ حتى تستطيع اللجنـة 

مساعدا.  
ومضى يقول إنـه يشـعر بـالقلق بصفـة خاصـة بسـبب  - ٦٤
ـــة  كـبر عـدد نـزلاء السـجون وعـدم قـدرة المحـاكم علـى مواكب
ـــين الدومينيكيــين والآخريــن  حجـم القضايـا وعـدم المسـاواة ب
الذيـن يعيشــون في البــلاد. وقــال إنــه يــود أن يعــرف مــا إذا 
كانت هنالك محاكم بخلاف المحـاكم العاديـة ومحـاكم الشـرطة 
والمحـاكم العسـكرية وإذا كـان الأمـــر كذلــك فمــا هــي هــذه 
المحـــاكم؟ وفضـــلا عـــن ذلـــك ســـيكون مـــن المفيـــد معرفـــة 
الإجــراءات المطبقــة في المحــاكم المختلفــة وأوجــه الاختــــلاف 
بينــها. ومــا هــو الســبب في وجــود محــاكم للشــــرطة ولمـــاذا 

وجدت الجمهورية الدومينيكية أن من الضروري إنشائها؟ 
واستطرد يقول فيما يتعلق بالمادة ١٤ فإنه يود معرفـة  - ٦٥
مـا إذا كـانت المحـاكم مفتوحـة للجمـهور والسـبب في وجـــود 
إجراء خاص لضباط الشـرطة الذيـن يزهقـون أرواح المواطنـين 
أثنـاء ممارسـتهم لواجبـام؟ كمـا أن وجـود عــدد ضخــم مــن 
السـجناء بانتظـار المحاكمـة يعـوق التمتـــع بــالحقوق المنصــوص 
عليــها في المــادتين ٩ و ١٠ ويــود أن يعــرف المــوارد المتاحــة 
لمسـاعدة الأشـخاص المحتجزيـن بانتظـار المحاكمـة بمـــا في ذلــك 
المساعدة في الحصول علـى موكـل وفي الشـروع للمثـول أمـام 
القــاضي. والمــادة ١٤ تنــص علــى وجــوب تقــديم الشـــخص 
للمحاكمة دون إبطاء. ولا يعتبر هذا الشرط نسبيا خاصـة إذا 

كان الشخص محتجزا بانتظار المحاكمة. 
الســيد آمــور: قــال بــالرغم مــن ذكــــر الجمهوريـــة  - ٦٦
الدومينيكيـة لعـدد مـن الإصلاحـات يبـدو أن مـــن الضــروري 
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اتباع ج جديد تماما. وسيكون مـن المفيـد معرفـة السـبب في 
ندرة المعلومات في التقرير سيما وأن تلك الدولـة الطـرف قـد 
ــــرات في الســـابق وأن المبـــادئ  ظــهرت أمــام اللجنــة عــدة م
التوجيهيــة للجنــة واضحــة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات بتقــــديم 
التقارير. وقد طلبت اللجنة معلومات محددة عن تطبيق العـهد 
ـــق بالمعلومــات أو  ولم يحـرز سـوى تقـدم ضئيـل سـواء بمـا يتعل

التحليل. 
ومضـى يقـول ينبغـي أن تقـدم الدولـة الطـــرف تــبريرا  - ٦٧
لوجود محاكم استثنائية وأن تقدم وصفا للفـرق بـين إجراءاـا 
وعملها وكذلك عن الضمانات التي توفرها. ولا يبدو أن من 
المرجح أن تكون هذه الاختصاصات الاستثنائية التي تتمتع ا 
ـــهد  محـاكم الشـرطة والمحـاكم العسـكرية متفقـة مـع أحكـام الع
وقال إنه لا يعرف بلدا آخر يحتجز فيه هذا العدد الضخم مـن 
السجناء بانتظار المحاكمة وقال إنه استمع بدقة للتفسـير الـذي 
قدمه الوفد لإجراءات العفو إلا أن هذه الإصلاحات لا تطبـق 
إلا للأشخاص الذين تأكدت إدانتـهم بـالفعل. كمـا أن واقعـة 
ـــــين المحتجزيــــن بانتظــــار المحاكمــــة  احتجـــاز الســـجناء المدان
والراشدين والقصر في مكان واحـد أمـر يدعـو للقلـق الشـديد 
لا سيما طالما أنه وطبقا لمصادر مختلفة فـإن الأوضـاع المعيشـية 
لهـذه المرافـق المختصـة بالـترلاء هـــي أوضــاع قاســية. كمــا أن 
إجراءات الاعتقال والاحتجـاز تظـل غامضـة وكذلـك وجـود 
أيـة آليـة لرصـد أنشـطة الشـرطة. ويبــدو واضحــا أن الحــق في 

الحرية في الجمهورية الدومينيكية معرض للخطر. 
وقـال إن التقريـر لم يحتــوِ علــى أي معلومــات بشــأن  - ٦٨
ــن  المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء. وبـالرغم مـن ذكـره لعـدد م
النساء اللائي تقلدن مناصب عامة محددة فإنه لم يذكـر أنـواع 
الوظائف التي تشغلها النساء وما إذا كـانت تتمتـع بأيـة حمايـة 

خاصة. 

وقــال إن الفقــــرة ٤٣ ذكـــرت أن قوانـــين لمكافحـــة  - ٦٩
ـــتراض  الفسـاد قـد عرضـت علـى الكونغـرس ـدف إدخـال اف
سوء النية في القضايا المتعلقـة بـالموظفين المدنيـين. ومـع ذلـك، 
ينبغي أن يتمتع الموظفون المدنيون بنفس الحماية التي يتمتع ا 
جميع الأشخاص الآخرين. ولا شك أن هـذه القوانـين سـوف 

تشكل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة. 
الســيد آنــدو: قــال إنــه يرحــب بتقريــر الجمهوريـــة  - ٧٠
الدومينيكيـة وهـو يعتـبر بحـد ذاتـه مؤشـرا لأن الدولـة الطـــرف 
ـــا بموجــب العــهد فــهنالك دول أطــراف  تـود الوفـاء بالتزاما
أخرى لا تقدم أية تقارير. وقال إنـه يشـعر بالارتيـاح لحضـور 
ــــت الدولـــة  الوفــد الكبــير. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد وضع
ـــهد منــها لتحســين حالــة حقــوق  الطـرف دسـتورا جديـدا بج
ـــم ذلــك الشــعور بخيبــة  الإنسـان وقـال إنـه يشـارك الـرأي رغ

الأمل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة الآخرون. 
ومضى يقول لم يـرد رد للسـؤال الـوارد في الفقـرة ٤  - ٧١
من قائمة القضايـا والمتعلـق بالآليـات الموجـودة لتسـهيل تنفيـذ 
آراء اللجنـة بموجـب الـــبروتوكول الاختيــاري. كمــا أن الــرد 
ـــوارد في الفقــرة ٦ وهــو أن تحقيقــات تجــري  علـى السـؤال ال
فيما يتعلق بقضية بي موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكيـة قـد 
مس تلك المسألة. إلاّ أن ذلك لا يعتبر ردا كافيا. وفضلا عـن 
ذلك ليس من الواضح فيما إذا كـانت للصكـوك الدوليـة قـوة 
ـــا يتعــارض الالــتزام  القـانون بموجـب الدسـتور الجديـد. فعندم
بموجــب معــاهدة مــع القــانون المحلــي فــلأي منــــهما تكـــون 

الأسبقية والسيادة؟ 
ومضى يقول فيما يتعلق بالفقرات من ٨ إلى ١٠ من  - ٧٢
ــــن الهـــايتيين يعيشـــون في  التقريــر المشــار إليــه فــإن الكثــير م
ــــة الطـــرف  الجمهوريــة الدومينيكيــة. وينبغــي أن تقــدم الدول
وصفـا للأحكـام المطبقـة بشـأن قـانون التجنيـــس والإجــراءات 
المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة. وطبقا للفقـرة ١٠ فـإن 
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الهاتيين والدومينيكيين يرتبطون في اتحاد على أسـاس الـتراضي 
ولكنهم يحجمون عن تسـجيل أطفـالهم، وسـيكون مـن المفيـد 
ـــا إذا كــان الطفــل  معرفـة المركـز القـانوني لهـؤلاء الأطفـال وم
الدومينيكي غير المسجل والطفل غير المسجل ناجم عـن اتحـاد 
بين هايتي ودومينيكي تعامل بطريقة مختلفـة بموجـب القـانون. 
ـــاك نــص يمنــح الجنســية  وقـال إنـه يـود معرفـة مـا إذا كـان هن
الدومينيكية لطفل سيكون بلا هويـة بخـلاف ذلـك وُلـد بعيـدا 

عن وطنه. 
واستطرد يقول وبالإضافـة إلى ذلـك فإنـه يـود معرفـة  - ٧٣
الإجراءات والشروط لتكوين اتحاد تجاري وفقا للمـادتين ٢١ 
و ٢٢ والمعـنى المقصـــود بــالنص الــوارد في الفقــرة ١٠٠ مــن 
التقرير بضرورة تكوين هذه المنظمات لأغراض سـلمية وذات 
ـــالعمل. وكيــف يتــم تنظيــم حقــوق العمــال بموجــب  صلـة ب

القانون. 
ـــا أن محــاكم الشــرطة  السـيد ريفـا بوسـادا: قـال طالم - ٧٤
أنشئت افتراضا للتحقيق في الجرائم الـتي يرتكبـها أفـراد قـوات 
الشـرطة ومحاكمتـهم سـيكون مـن المفيـد معرفـة مـا إذا كــانت 
قوات الشرطة تعتبر في الجمهورية الدومينيكية فيــالق مدنيـة أو 
ـــوات المســلحة. وهــذان منــهجان  إذا كـانت فرعـا أو أداة للق
مختلفان تماما يؤثران في المبادئ الديمقراطيـة الأساسـية وتؤثـران 
على مسألة ما إذا كـانت الشـرطة تتمتـع بسـلطة مسـتقلة مـن 

المحاكم المدنية العادية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


